
 

 

 

 تقرير جديد  -لاجئين والمهاجرين وحمايتها اللبنان: يجب الاعتراف بحقوق 

 2020تشرين الثاني/ نوفمبر  20

شر 
ُ
ياس ي عادل إطار قانوني وس تنفيذو لحقوقيين السلطات اللبنانية إلى اعتماد لالدولية  لجنةالدعت  اليوم،في تقرير ن

  وضمان حماية حقوقهم ،لجنسيةوالمهاجرين وعديمي اومنصف وفعال لمعالجة محنة اللاجئين 
ً
 لالتزامات لبنانوفقا

  بموجب القانون الدولي.

ادة لزااماا عددم اإعتدعو اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات اللبنانية إلى الامتثال الصارم لا الخصوص،على وجه و 

، يمد أو غيره من أشكال الضرر الجسخطرًا حقيقيًا بالاضطاا ، بما في ذلك ضمان عدم نقل أي فرد إلى بلد يواجه فيهالقسرية

 المداملة أو الدقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الماينة.غيره من ضروب مثل التدذيب أو 

ه لا يوجد في فإن، ومع ذلك في الدالم آخر أي بلدمع  مقارنة -عدد السكانمع  باسانت-في لبنان أعلى نسبة من اللاجئين  تتواجد" 

 راءاتإجلوصول إلى ا منلأفراد الذين يطلبون الحماية الدولية من شأنها تمكين اقانونية  أو إجراءاتمدياري أي إطار  البلد

لدولية في اللجنة االشرق الأوسط وشمال إفريقيا  مدير برنامج ،سديد بندربيةعلق فدالة لتحديد حقام في هذه الحماية". 

ساتها التي سياساتها وممار  تبديلتدمل على و ا الفراغ القانوني هذ أن تدالج. "لقد حان الوقت للسلطات اللبنانية للحقوقيين

 ".في عدم التدرض للإعادة القسرية تقوض حقوق اإنسان للاجئين، بما في ذلك حقام

ين بتحليل اللجنة الدولية للحقوقي تقوم "،ة اللاجئين والمااجرين في لبنان: مداملينمحميوغير  مدزرف بهمفي تقريرها، "غير و

 يتلك الت هابما في لتنظيم الدخول إلى لبنان واإقامة فيه والخروج منه 1962الأحكام التقييدية لقانون و الفراغ القانوني  أثر

ن ارية والأمالححقام في و ، عشكل فردي جوءللا همطلب النظر في فيحق اللاجئين في تقويض  "تجرم "الدخول غير القانوني،

  قانوني فدال ضد انتهاكات حقوق اإنسان. إنتصاف، وحقام في الحصول على الشخص ي

 ، بما في ذلك في حالاتبناء على حالة الهجرة الخاصة بهحريته  على السلطات اللبنانية ضمان عدم حرمان أي شخص منو 

عي أساس قانوني وواقعندما يكون هناك  فقطاللجوء إلى الاحتجاز  وز يجكما  .غير النظامية "الدخول غير القانوني" أو اإقامة

 ومتنواضح لتبريره
ً

 .اسبًا في ظروف الحالة الفردية، وعندما يكون ضروريًا ومدقولا

لمفرطة وغير جانب السلطات ا إلى-ية إزاء الثغرات القانونية والسياس ، أعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقاافي التقريرو

بة
َ
زارة ، مثل الأمن الدام والبلديات المحلية وو السلطات قبلالهجرة واللجوء من  التي تخصلاعتماد وتنفيذ السياسات  المراق

في وية في لبنان. مي الجنستفش ي انتهاكات حقوق اإنسان للاجئين والمااجرين وعدي تسببت في والتي -الدمل والجيش اللبناني 



ة للحقوقيين مجلس الوزراء والبرلمان اللبنانيين إلى ضمان امتثال جميع السياسات المتدلقة ، تدعو اللجنة الدوليضوء ذلك

  بالهجرة واللجوء عشكل كامل لالزاامات لبنان بموجب القانون الدولي.

والاعتقالات ة يالقيود المفروضة على اللاجئين السوريين فيما يتدلق بإقامتهم وحرية تنقلام والمداهمات والاعتقالات التدسفان 

ست طوعية الظروف لي مثل هذه عودتهم فيإن ، تستمر فدليًا في إجبار الدديد منهم على الدودة إلى سوريا. التي يتدرضون لاا

 اإعادة القسرية .رقى إلى وت

ون فيه واجايجميع عمليات الزرحيل إلى سوريا والتأكد من عدم نقل الأفراد المحميين دوليًا إلى بلد تدليق على لبنان  يجب" 

 .دربيةبن ختم." خطرًا حقيقيًا بالاضطااد

جبر القيود والتكاليف الباهظة المفروضة كما 
ُ
لحصول على تصاريح اإقامة القانونية أو تجديدها في لبنان الدديد من لت

زيد من تدرضام وي التنقلام في انتهاكات لحقام في حرية مما يس "،قاء في البلاد "عشكل غير قانونيالمااجرين واللاجئين على الب

 .للاحتجاز والزرحيل

 خلفيةال

 من التوصيات إلى السلطات اللبنانية في هذا التقرير، تشمل ما يلي: اللجنة الدولية للحقوقيين عدد قدمتو 

 في الاتفاقيات التالية: (1
ً
 طرفا

ً
 أن يصبح لبنان دولة

 الملحق بها؛ 1967الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكول عام  1951اتفاقية عام  -

بشأن خفض حالات انعدام  1961بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام  1954اتفاقية عام  -

 الجنسية؛

أفراد أسرهم؛ -  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين و

إقامتهمضمان عدم معاقبة الأشخاص الذين يحق لهم بالحماية الدولية، لا سيما اللاجئين، بسبب د (2  خولهم و

 ."غير قانونية"بصورة 

ع المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في جميع الأوقات، وبصرف النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم  (3
ّ
ضمان تمت

ي، بالحق في الولوج إلى المحاكم، والمطالبة بالحق في الانتصاف والجبر الفعالين عن انتهاكات 
ّ
بموجب القانون المحل

 المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية المعترف بها بموجب القانون الدولي؛الحقوق 

بما  ،ضد اللاجئين والمهاجرين السيئة المعاملةضمان التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء   (4

شكل لى وجه السرعة وبعأن يتم ذلك و ، تحت الاحتجاز من قبل الأمن أو الجيش الحالات المرتبطة بالوفاةفي ذلك 

  محاسبة المسؤولين. وأن تتم مستقل وشامل

 :للاتصال
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